دولة إسرائيل
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والتجارة والعمل
صندوق الاستثمار بالأعمال في وسط الأقليات بإسرائيل – طلب لتلقي عروض (RFI)

وزارة المالية, مكتب رئيس الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والعمل (فيما يلي مقدمي الطلب) يطلبون الحصول على معلومات من جهات ذات خبرة بإقامة وإدارة صناديق استثمار, لأجل دراسة إمكانية إقامة صندوق استثمار مشترك للحكومة وللقطاع الخاص هدفه الاستثمار بأعمال في وسط الأقليات.
إن الهدف من هذا التوجه هو الحصول على معلومات ممن لديهم الخبرة بهذا المجال, استنادا إلى خبرتهم في هذا المجال, وذلك بهدف بلورة قواعد وتحديد مبادىء تؤدي إلى نجاعة إجراء إقامة الصندوق وتشغيله لتحقيق النتيجة القصوى.   
أ. هذا الطلب لا يشكل عرضا أو طلبا لخلق تعاقد بموجب أنظمة قانون واجب العطاءات من عام 1993 أو بموجب أي قانون آخر.  في حالة تقرر إقامة صندوق استثمار بالأعمال في وسط الأقليات بإسرائيل سيجري عطاء بشكل قانوني, تمشيا مع أنظمة واجب العطاءات من عام 1993.                                                                                                    

1. معلومات عامة:
ب. كراسة المعلومات موضوع هذا الطلب يجب تقديمها, بتنسيق مسبق, في مغلف مغلق, مكتوب عليه "توجه للحصول على معلومات – صندوق الاستثمار بوسط الأقليات في إسرائيل" حتى يوم 2008/11/24 الساعة 12:00 إلى السيد يوفال راز في وزارة المالية, شارع كبلان 1 , أورشليم القدس, الطابق 3 , غرفة 390 هاتف – 5317453-02 في أيام الأحد حتى الخميس بين الساعات 9:30 – 15:00..                     
ج. طلبات مستجيبين بشأن استفسارات بخصوص شروط ال- RFI, يجب توجيهها إلى السيد يوفال راز – من المحاسب العام في وزارة المالية, إلى فاكس رقم 5317154-02 ( على المتوجه ملقاة مسؤولية التأكد من وصول الفاكس على هاتف : 5317453) ليس متأخرا بعد يوم 2008/11/10.. 
د. سيتم نشر الأجوبة على أسئلة الاستفسارات في موقع إنترنت وزارة المالية. 
ه. يحتمل أن يستخدم مقدمو الطلب المعلومات التي تقدم لهم من قبل المستجيبين في مرحلة اعداد العطاء للصندوق أو في مرحلة التعاقد مع الفائزين بالعطاء حين يجري. في ضوء ذلك, سيكون غير مسموح للمستجيبين بأن يقدموا ضد المتوجه أو كل من هو من قبله, أي ادعاء و/أو أي طلب و/أو أي شكوى بخصوص أية حقوق تتعلق و/أو تنجم عن ردهم على هذا الطلب و/أو من المادة التي سترفق لهذا الطلب.   
2. خلفية:
· يشكل السكان العرب في إسرائيل قرابة 20% من كافة سكان الدولة لكن مساهمتهم للناتج المحلي الخام تشكل نحو 8% فقط. 
· السكان العرب في إسرائيل هم صغار السن بالمقارنة مع السكان اليهود. من أعمارهم 0 – 19 يشكلون 51% من كافة السكان ومن أعمارهم 65+ يشكلون نحو 3% فقط, أما في صفوف السكان اليهود فإن من أعمارهم 0-19 يشلكون 34% فقط من كافة السكان فيما يشكل من أعمارهم 65+ نحو 11%.  
· إن وتيرة تكاثر السكان العرب أسرع من وتيرة تكاثر كافة السكان: نحو 3.4% بالمعدل, مقابل 2.6% في صفوف كافة السكان.  
· إن المستوى التعليمي للسكان العرب في إسرائيل موجود بحالة ارتفاع خلال العقود الأخيرة. حيث بلغ عدد الأكاديميين العرب (يشمل المسلمين, الدروز, الشركس والمسيحيين) نحو 57.8 ألف نسمة في عام 2005, يشكلون نسبة 8.7% من السكان العرب بأعمار 65-18 (المصدر: دائرة الإحصاء المركزية وإدارة البحث والاقتصاد في وزارة الصناعة والتجارة والعمل). من بينهم 32.8 ألف رجل و-25 ألف امرأة.  
· أكثر من 40% من الأكاديميين العرب درسوا علوم الآداب, وذلك بالمقارنة مع 20% في صفوف الأكاديميين اليهود. نسبة الأكاديميين الذين درسوا الهندسة والفن المعماري بلغت %6.4 في صفوف العرب, مقابل 11.4% في صفوف اليهود. نسبة من يدرسون مواضيع مثل علوم الطبيعة والرياضيات بلغت 8.8% في صفوف الأكاديميين العرب, مقابل 15% في صفوف الأكاديميين اليهود.  
· إن الناتج المحلي الخام للفرد في صفوف السكان العرب مقدر بنحو 8.000 دولار, مقابل 24.000 دولار ناتج محلي خام للفرد في صفوف السكان اليهود بالبلاد.  

من منطلق التطلع إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في وسط الأقليات واستنفاذ الطاقة الكامنة فيه, تقرر دراسة إمكانية إقامة صندوق استثمار مشترك لحكومة إسرائيل وللقطاع الخاص هدفه الاستثمار بأعمال في وسط الأقليات. إن هدف الصندوق هو, تطوير الأعمال في وسط الأقليات, وضمن ذلك تحسين أعمال قائمة والمساعدة بإقامة أعمال جديدة, في مجال الإدارة الجارية, وفي مجال التخطيط الاستراتيجي وكذلك في مجال التمويل.

3. مبادىء الصندوق كما بلورت من قبل مقدمي الطلب:                                                 

 أ.  مجمل استثمار الدولة في الصندوق سيبلغ نحو 80 مليون ش.ج.
ب. الحد الأدنى لمجمل استثمارات بقية الشركاء في الصندوق لن يقل عن 80 مليون ش.ج. 
ج. مجمل الاستثمار الأقصى في كل شركة – 30 مليون ش.ج. 
د.  خطورة الاستثمار في الصندوق تتقاسم بين الشركاء بصورة متساوية. 
ذ. مدة حياة الصندوق ستكون حتى 7 سنوات مع امكانية للتمديد بثلاث سنوات أخرى. 
ر. الصندوق محدد بشراء حتى 75% من أسهم الشركة المقتناة. 
ز. الشركات التي سيستثمر الصندوق فيها ستتلقى مرافقة إدارية وتخطيطية جارية من الصندوق.  
س. يوم تفكيك الصندوق بوسع الشركاء في الصندوق مواصلة نشاطه المستقل بعد أن يشتروا أسهم الدولة بقيمة استثمار الدولة مرتبط بجدول أسعار المستهلك مع إضافة فائدة أعلى ب 2% من كلفة التجنيد الحكومي * في تاريخ استثمار أموال الدولة. 

ص. وقت تحقيق الاستثمار من قبل الصندوق ستحصل الدولة على قيمة استثمارها مرتبطة بجدول غلاء الأسعار للمستهلك مع زيادة فائدة بقيمة كلفة التجنيد الحكومي* في تاريخ استثمار أموال الدولة (لغرض هذا البند حين يكون نصيب الدولة النسبي أقل من الحساب المفصل في البند تحصل الدولة على نصيبها النسبي).
ض. سيضطر الصندوق إلى تجنيد حوالي 8 ملايين ش.ج من مصادر ليست الحكومة خلال 30 يوما من الاعلان عن الفوز بالعطاء, التكملة إلى 50% من تجنيد الأموال من مصادر ليست الحكومة خلال 90 يوما من الاعلان عن الفوز بالعطاء واستكمال التجنيد خلال 180 يوما من الاعلان عن الفوز بالعطاء.  
ط. في حالة تقرر اجراء عطاء, بموجب أنظمة قانون واجب العطاءات من عام 1993, فإن كل مقدم عرض في العطاء يقدم ضمانا للعرض بمبلغ 2 مليون ش.ج. 
ظ. مدير الصندوق الذي يفوز بالعطاء, في حالة إجرائه, يقدم ضمان تنفيذ بقيمة 8% من استثمار بقية الشركاء في الصندوق وذلك حتى تجنيد 50% من أموال الصندوق, لا يشمل استثمار الدولة. (بعد تجنيد الأموال يلغى الضمان).
ف. في حالة تقرر إجراء عطاء بموجب أنظمة قانون واجب العطاءات من عام 1993, تعطى نقاط أعلى في العطاء للصندوق الذي يستثمر رأس مال ذاتي.
ق. لن تكون في العطاء منافسة على بدل الإدارة وسوف يحدد مسبقا كما هو متبع في السوق – حوالي 2%.
ك. الصندوق سوف يستثمر في أعمال تستوفي أحد هذه الشروط: 
ك.1 . بملكية ابن أقليات وموجودة في بلدة أقليات.  
ك.2. بملكية ابن أقليات وموجودة في منطقة صناعية ببلدة أقليات. 
ك.3. بملكية ابن أقليات وموجودة في منطقة صناعية مشتركة لبلدة يهودية وبلدة أقليات. 
ك.4. بملكية ابن أقليات وموجودة في منطقة صناعية تقع على بعد حتى 30 كيلومترمن بلدة أقليات. 
ك.5. بملكية ليس ابن أقليات لكنها موجودة في بلدة بوسط الأقليات. وبشرط أن الاستثمار في الأعمال المفصلة في البند ك.5 لا يزيد عن 15% من رأس المال.                        * ابن أقليات – مواطن في دولة إسرائيل ينتمي إلى السكان العرب, الدروز, الشركس أو البدو.
ل. الصندوق سيقوم باستثمارات مالية (أسهم ممتازة أو أسهم عادية).
م. سيسمح للصندوق بالاستثمار سوية مع جهات استثمارية أخرى  co – investment, إذا اقتضت الحاجة.
ن. الدولة ستحول حصتها باستثمارات الصندوق بموجب التنفيذ الفعلي للاستثمارات. 
*طريقة حساب كلفة التجنيد الحكومي
معدل وزني للربح غير الصافي من بيع سندي دين حكوميين مرتبطين بجدول الغلاء بكلفة موعد البيع النهائي الأقرب لاستثمار الحكومة, وبشرط أن نطاق الاتجار المتراكم بخمسة أيام التداول التي سبقت تاريخ استثمار أموال الدولة يزيد عن 50 مليون ش.ج. المعدل يحسب بالقيمة المالية الصادرة لسندي الدين. المعدل الوزني (كما ذكر أعلاه) يحدد حسب معدل أرباح سندات الدين خلال خمسة (5) أيام التداول التي سبقت تاريخ استثمار أموال الدولة.  
الربح غير الصافي للبيع – النسبة التي تظهر تحت العنوان "أرباح غير صافية للبيع" في جدول النسب اليومية الذي ينشر من قبل بورصة الأوراق المالية في تل أبيب بخصوص سندات دين حكومية كما تم تعريفها أعلاه.                                                                               

4. آلية تدخل الحكومة: 
أ. سيقام الصندوق كشركة بموجب المعايير المتبعة في عالم صناديق البرايفت اكويتي.             1. المستثمرون في الصندوق سيضمون كشركاء بشراكة محدودة Limited Partnership, التي ستقام في إسرائيل. معنى الشراكة المحدودة هو أن المستثمرين غير كافلين لنشاط الصندوق طالما لم يتدخلوا في إدارته الجارية. الحكومة ستشارك في الصندوق كأحد الشركاء في إطار الشراكة المحدودة.                                                                     
2. مديرو الصندوق سيضمون كشركاء بالشراكة العامة  general partnership (فيما يلي: شريك عام) التي ستقام في إسرائيل. الشريك العام سيدير شؤون الصندوق بواسطة شركة إدارة تجبي بدل إدارة سنوي بنسبة 2% سنويا.   
ب. سياسة الصندوق
1. معايير الاستثمار الجغرافية / مجالات الاستثمار/ حجم شركات الهدف, أجهزة الاستثمار, وكل موضوع آخر يخص سياسة الصندوق – ستتم صياغتها بشكل دقيق وتدخل إلى اتفاق الاستثمار الذي سيوقع عليه جميع المستثمرين (بما في ذلك المستثمرين الخصوصيين).      2. كل تغيير في اتفاق الاستثمار, بما في ذلك سياسة الاستثمار, يحتاج إلى موافقة الدولة على تغيير السياسة. 
3. لجنة استثناءات (لجنة بمشاركة ممثلي المستثمرين) يشارك فيها ممثل عن الحكومة يمكنها أن تصادق, بالإجماع, على استثمار فردي من شأنه تجاوز سياسة الصندوق, حين يؤمن مديرو الصندوق بأن له قيمة تبرر الاستثناء


5. مقاييس: 
على الشركات و/أو مديري الشركات المعنية بالرد على هذا التوجه للحصول على معلومات بخصوص إقامة وإدارة صندوق الاستثمار استيفاء جميع المتطلبات الدنيا التالية:                    

أ. إدارة صندوق استثمار بالسنوات الخمس الأخيرة (بحجم أدنى قدره 160 مليون ش.ج).                          ب. سجل مثبت بتجنيد استثمارات مالية (الحد الأدنى 160 مليون ش.ج وتوزع أدنى ل – 9 مستثمرين).                                                                                                       ج. خبرة مثبتة لمدة 3 سنوات بإدارة استثمارات في الصناعة  Mid/Low Tech. 

د. في حالة إقامة شركة بهدف إدارة هذا الصندوق, يتوجب على مديري الشركات أن يستوفوا المقاييس المذكورة في هذا البند. 
6. المعلومات المطلوبة: 
مقدمو الطلب معنيون بالحصول على معلومات من جهات معنية بإقامة وإدارة الاستثمارات في وسط الأقليات, ودفع عجلتها. الصندوق الذي سيقام سيعمل ببنية صندوق استثمار برأس مال خاص  Private Equity. مقدمو الطلب معنيون بالحصول على أجوبة من شركات ترد على التوجه, في المواضيع التالية:                                                          

أ. معلومات بشأن استيفاء الجهة للشروط الدنيا لطلب الحصول على المعلومات.              ب.  تطرق الجهة إلى مبادىء إدارة الصندوق المعروضة في البند 3 أعلاه.
ج. تطرق الجهة إلى آلية تدخل الحكومة في البند 4 أعلاه.
د. أنواع شركات ومجالات توصي الجهة بالاستثمار فيها بإطار الصندوق.
ه. الزمن المخمن لايجاد مستثمرين إضافيين في الصندوق من قبل الشريك العام.
و. أية معلومات أخرى بخصوص إدارة الصندوق والقيام بالاستثمارات.
ز. ماذا سيحدث يوم تفكيك الصندوق, في حالة عدم نجاح الصندوق بتحقيق شركة بملكيته؟
س. كيف سيتم استثمار الأموال؟ الكل يستثمر في العمل نفسه أو إتاحة تحويل جزء منها لأصحاب العمل؟ إن كان الجواب نعم, ما هي النسبة؟?

ص. ماذا ستكون آلية مكافأة الشريك العام في حالة النجاح وتحقيق الأرباح؟
ض. ما هي معايير الاستثمار المقترحة؟ 
ط. تطرق لمسألة المرافقة الإدارية للشركات المستثمر فيها من قبل إدارة الصندوق. 
ظ. تطرق, في حال وجد, إلى بنود أخرى في هذا التوجه. 
7. تشديدات على تقديم معلومات حول هذا الطلب:
أ. إن الهدف من هذا الطلب هو الحصول على معلومات فقط. وهو لا يشكل أي أساس لتعاقد بموجب أي قانون. بما في ذلك ليس حسب أنظمة قانون واجب العطاءات من عام 1993. 
ب. في حالة تقرر بشأن إقامة صندوق استثمار لوسط الأقليات في إسرائيل, ستدرس إمكانية إجراء عطاء بين مقدمي المعلومات, وذلك تمشيا مع أنظمة قانون واجب العطاءات من عام 1993. 
ج. ليس بنشر طلب المعلومات هذا أو بكل عمل يتعلق به أي التزام من قبل حكومة إسرائيل أو من يمثلها اتجاه أي انسان أو أية جهة.
د. نوضح بهذا بأنه يحق لمقدمي الطلب استخدام المعلومات التي تسلم لهم من قبل المستجيبين ببناء آلية تشغيل الصندوق, بناء العطاء واتفاق التعاقد والتشغيل الجاري. المستجيب يوافق بأنه لن تكون له أية ادعاءات أو مطالب من مقدمي الطلب في مثل هذه الحالة.
ه. جميع النفقات المترتبة على تحضير وتقديم المعلومات ردا على هذا الطلب هي ضمن المسؤولية والتمويل الحصريين للمقدمين..
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